
  في الدول المتقدمة

  من یرسم الدوائر الانتخابیة ؟
  صلاح الغزالي

  رئیس جمعیة الشفافیة الكویتیة
  

فأھم مفصلین في إدارة ، أو ممثلین عنھم، ھي عملیة تشاركیة بین كافة سكانھاإدارة الدولة 
فإذا تم إعدادھما بتراض بین كافة مكونات المجتمع كان ، الدولة ھما الدستور والنظام الانتخابي

ومتى ما اختل التوافق فیھما أو في ، وصار ھذا البلد ذو دیمقراطیة فاعلة ولیس منقوصة، الاستقرار 
  .ما انعكس ذلك سلبا على الدیمقراطیة ثم على الاستقرار في تلك الدولةأحدھ

بالنسبة للدستور في دولة الكویت فقد تم فعلا بشكل توافقي بعد طول اضطراب سیاسي 
أما بالنسبة للنظام الانتخابي الكویتي فقد تم بشكل توافقي ، 1961وحتى  1938واجتماعي امتد منذ 

من المجلس  1962لسنة  35ن انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم حین صدر قانو، في أول مرة
ففي ھذا القانون تقسمت ، وھو مجلس منتخب وتمثلت فیھ الحكومة، التأسیسي الذي وضع الدستور

أي یختار ، لكل دائرة خمسة مقاعد ولكل ناخب حق اختیار خمس نواب، الكویت الى عشر دوائر
  .من ممثلي دائرتھ الانتخابیة% 100

ن بعد ذلك تغیر ترسیم الدوائر والنظام الانتخابي بإرادة منفردة من الحكومة قبل انتخابات لك
، لكل دائرة مقعدین ولكل ناخب صوتین، لتصبح الدوائر خمسا وعشرین،  1981مجلس الأمة سنة 

  .من ممثلي دائرتھ الانتخابیة% 100واستمر الناخب لھ الحق باختیار 

لتصبح خمس دوائر بعشرة مقاعد لكل دائرة بأربعة  2006الأمة ثم تغیرت الدوائر في مجلس 
وقد جرى تعدیل ، بعد أن تم ضم كل خمس دوائر متلاصقة في دائرة واحدة، أصوات لكل ناخب

من عدد ممثلي دائرتھ الانتخابیة % 40فصار الناخب یختار " نبیھا خمس"الدوائر بعد حملة شعبیة 
  . ي الثقل الانتخابي للصوتمع فروقات شاسعة تزید على الضعف ف

على  2009وعدم قدرة مجلس  2012بعد إبطال مجلس الأمة المنتخب في فبرایر ، وأخیرا
، صدر مرسوم ضرورة بتعدیل حق الناخب بعدد ممثلیھ، الانعقاد بسبب مقاطعة أعضائھ لجلساتھ

ممن % 10ار فتقلص حقھ باختی، لیصبح للناخب حق اختیار مرشح واحد من عشرة یمثلون دائرتھ
إلى مراجعة نظام الدوائر ، وقد دعى حضرة صاحب السمو في كلمتھ بمناسبة تعدیل القانون، یمثلونھ

  .من السلطات المعنیة في وقت لاحق

ان التوافق في النظام الانتخابي وفي تقسیم الدوائر الانتخابیة ینبغي أن یحظى بتوافق من 
من سیتولى مسؤولیة : ق نطرح الأسئلة المستحقة التالیةومن ھذا المنطل، الجمیع تماما مثل الدستور

ترسیم حدود الدوائر الانتخابیة؟ ومن یضع النظام الانتخابي؟ ھل ھي الحكومة التي سترسم شكل 
وأشخاص السلطة التي ستراقبھا؟ أم السلطة التشریعیة التي تتكون من أشخاص یكونون في وضع 



خرى؟ ومن ھي؟ وھل ھناك دور للجمھور أو الناخب صارخ من حالة تعارض المصالح؟ أم جھة أ
للمشاركة في ذلك؟ وما ھي الفترات المناسبة لمراجعة ھذا التقسیم؟ وما ھي المعاییر والقواعد 
الواجب الالتزام بھا في ترسیم الدوائر؟ للإجابة على ھذه التساؤلات سوف نجیب علیھا من واقع 

  .النماذج الدولیة على النحو التالي بیانھ

لجنة لرسم حدود الدوائر  
في القرن الماضي كانت البرلمانات ھي من تتولى ترسیم حدود الدوائر الانتخابیة، لكن بعد 
الحرب العالمیة الثانیة بدأت تنتشر فكرة وجود لجان مستقلة ترسم حدود الدوائر، إما لجنة مستقلة أو 

ملیة ترسم الحدود، لیبقى التباین فیما جزء من مفوضیة الانتخابات، بغرض إبعاد السیاسیین عن ع
بین النماذج الدولیة في نقطة واحدة، ھل یكون قرار اللجنة المستقلة في ترسیم حدود الدوائر 

  الانتخابیة نھائیا، أم یعرض تقسیمھا على البرلمان أو الحكومة للمصادقة علیھ؟

دود الدوائر الانتخابیة ھي ولعل أبرز الأمثلة على الدول التي لدیھا لجنة مستقلة لترسیم ح
بریطانیا ومعھا بالطبع دول تأخذ بھذا النظام مثل أسترالیا وكندا ودول البحر الكاریبي، وأیضا 

  .الأفریقیة الناطقة بالإنجلیزیة  اعتمدت ھذا النظام العدید من الدول

ین ثلاثة وعادة تتكون لجان مستقلة لترسیم حدود الدوائر الانتخابیة من عدد صغیر، یتراوح ب
 -  مثل دول البحر الكاریبي -  وخمسة أعضاء - مثل بریطانیا - وأربعة أعضاء - مثل كندا - أعضاء 

  . وتسعة أعضاء مثل ألبانیا- مثل نیوزیلندا وألمانیا -وسبعة أعضاء 

بل من أصحاب الخبرة في إدارة ، فعادة لا یكون من بینھم سیاسیین، أما أعضاء تلك اللجان 
ففي كندا یتم الطلب من الأكادیمیین في تخصص ، في الجغرافیا وفي الاحصاءالإنتخابات و

وفي أسترالیا ونیوزیلاندا والمملكة المتحدة تضم اللجان ، الانتخابات أن یشاركوا في عمل اللجنة
وللإحصائیین دور كبیر في لجان الحدود ، موظفین إنتخابیین او مسجلین عامین ومدیر المساحة

  .ذلك بسبب أھمیة التعرف على التوقعات في النمو السكانيو، الأسترالیة 

ففي كندا ونیوزیلندا ، كما تقوم العدید من الدول بضم قضاة إلى عضویة لجان ترسیم الحدود
وفي المملكة المتحدة یكون القاضي نائبا لرئیس لجان الحدود الأربعة ، یكون رئیس اللجنة قاضیا

وفي الھند یكون اثنین من أعضاء اللجنة . یلز وإیرلندا الشمالیةالموجودة في أنجلترا وسكوتلندا وو
   .الثلاثة من القضاة

فمعظم الدول ، سواء من الأحزاب أو البرلمانیین أو الوزراء، أما بالنسبة لمشاركة السیاسیین
في حین ھناك بعض الدول تشرك ، تستبعد مشاركتھم في عمل لجان ترسیم حدود الدوائر الانتخابیة

فیكون ممثل واحد للحزب الحاكم وآخر ، ین عن الأحزاب السیاسیة الرئیسیة للعمل في اللجانممثل
لحزب المعارضة ضمن لجنة تتكون من سبعة أعضاء حتى یتم التأكد من عدم وجود أي تحیز لأي 

ومن أمثلة تلك الدول التي اعتمدت إدخال ممثلین اثنین عن أكبر ، طرف في عملیة ترسیم الدوائر
   .وسانت فنسنت، وبابوا غینیا الجدیدة، وفیجي، وباربادوس، ألبانیا: ن ھيحزبی



ینتشر بین الدول بنفس ، ھناك نموذج آخر للجھة التي تتولى ترسیم حدود الدوائر الإنتخابیة
باعتبار أن لھا ذات الحریة والاستقلالیة عن الحكومة ، وھو تكلیف مفوضیة الإنتخابات، القدر

  .توانیا والمكسیك وبولندامثل لی، والبرلمان

 الإعتبارات الحزبیة في رسم الدوائر  
 1964في القرن التاسع عشر، كانت مسؤولیة ترسیم الدوائر تقع على عاتق البرلمان، وفي 

إعتمدت كندا لجان حدود للانتخابات المستقلة لإعادة تقسیم الدوائر الإنتخابیة، في حین نجد أن 
یة من الدول القلیلة التي بقیت فیھا عملیة إعادة تقسیم الدوائر الإنتخابیة في الولایات المتحدة الامریك

أیدي البرلمانیین، ولمعالجة احتمالیة التحیز السیاسي في إعادة تقسیم الدوائر الانتخابیة، یتم السماح 
ماح لممثلي لممثلي جمیع الأحزاب الرئیسیة بالعمل في اللجنة التي تتخذ قرارات إعادة التقسیم، أو الس

الأحزاب الرئیسیة بالتحلیل والتعلیق على الأثر المحتمل الذي سینعكس على نتائج الأحزاب عند 
إعادة تقسیم الدوائر قبل اعتماد خطة التقسیم ، وقد اعتمدت الولایات الأمریكیة أحد أو كلا 

  .النموذجین

 من یعتمد خطة التقسیم النھائیة    
البرلمان لخطة تقسیم الدوائر الانتخابیة ضروري في معظم الدول،  قبل قرن تقریبا كان اعتماد 

ولكن بعد ذلك ، صارت لجان ترسیم الدوائر في أغلب الدول ھي من تعتمد الخطة النھائیة أو تعد 
الخطة وترفعھا إلى مفوضیة الانتخابات المستقلة لاعتمادھا، وبعد ذلك تكون الخطة نافذة ولا حاجة 

  .أو الحكومة لھالاعتماد البرلمان 

ًففي نیوزیلندا مثلا لا یمكن تغییر خطة لجنة التمثیل النھائیة بعد نشرھا ولا یمكن الطعن علیھا، 
وفي استرالیا تملك مفوضیة الإنتخابات ذات الصلاحیات، وفي الھند تعتبر حدود الدوائر الإنتخابیة 

 وفي كندا على سبیل المثال، في العام ًالتي یتم تشكیلھا من قبل لجنة ترسیم الدوائر حدودا نھائیة،
، نزع مرسوم تعدیل الحدود الإنتخابیة مسؤولیة إعادة تقسیم الدوائر الإنتخابیة من البرلمان، 1964

  . لیعطیھا إلى لجان إنتخابیة مستقلة في كل مقاطعة

قبل بینما في المملكة المتحدة تدخل خطة تقسیم الدوائر حیز التنفیذ بعد تصویت إیجابي من 
البرلمان، الذي لیس لھ إلا الموافقة على الخطة أو رفضھا، وھو أمر شكلي، حیث عادة ما یتم اعتماد 
الخطة، لأن رفض الخطة یعني وجود شبھة تضارب مصالح وإنحیاز سیاسي لدى النواب، والأمر 

ھ صلاحیة شبیھ في مالیزیا حیث یمتلك البرلمان إما قبول أو رفض خطة الترسیم المقترحة، ولیس ل
  . التعدیل على الخطة

 تكرار عملیة ترسیم الدوائر  
ینبغي إجراء تعدیل تقسیم الدوائر الانتخابیة كل فترة من الزمن، فمثلا في الكویت تم تقسیم 

 27 أي - 2008 ثم قبل انتخابات -  سنة 18 أي - 1981 ثم قبل انتخابات 1963الدوائر قبل انتخابات 
 فما ھو المعدل الدولي للفترة - سنوات 4 أي - 2012 الأصوات للناخب في  ثم تغییر في عدد- سنة 

  الزمنیة بین كل تعدیل وآخر في الدوائر ؟



ًوضعت كثیر من الدول وقت إلزامي یفصل بین كل ترسیم وآخر للدوائر، لا یكون كبیرا، ففي 
سنوات یتم في نیوزیلندا ) 5(سنوات یتم في سیشیل تعدیل حدود الدوائر الإنتخابیة، وفي كل ) 3(كل 

سنوات یتم ) 7(وتركیا وألبانیا وجزر الباھاما وفیجي وزمبابوي ترسیم دوائرھا الإنتخابیة، وفي كل 
سنوات یتم في كندا والولایات المتحدة والھند ) 10(في أسترالیا ترسیم دوائرھا الإنتخابیة، وفي كل 

یوس وبوتسوانا ونیبال ونیجیریا وباكستان وبابوا والیابان ومالیزیا والمكسیك وكینیا ولیسوتو وموریش
عام یجب على المملكة ) 12(غینیا الجدیدة وتانزانیا والیمن ترسیم دوائرھم الإنتخابیة، وفي كل 

المتحدة وإیرلندا وفرنسا إعادة ترسیم دوائرھم الإنتخابیة، المھم في ذلك أن تكون الفترات الزمنیة 
  .لنة وواضحةلتعدیل الدوائر الانتخابیة مع

في ثلث دول العالم لم یتم تحدید فاصل زمني لتعدیل رسم الدوائر الانتخابیة، ولكنھا تركت 
لحالات تغیر في عدد السكان في الدوائر الانتخابیة، أو تغیر الحدود الفدرالیة للمناطق السكنیة، أو 

 یتم -  كمعدل - % 10 - 5نشأة مناطق سكنیة جدیدة، فإذا حدث اختلاف في نسبة عدد السكان عن 
  .إعداة رسم الدوائر، والنسبة تختلف من بلد إلى آخر

إن تعدیل ترسیم الدوائر الانتخابیة بسبب تغیر في عدد السكان فیما بین الدوائر أمر بالغ الأھمیة 
ُویؤثر بشكل كبیر في مستوى رقي الدیمقراطیة في الدول، فالوزن النسبي المتساوي لصوت الناخب 

  .لدوائر من المعاییر الرئیسیة لكفاءة الدیمقرطیة في أي دولةفي مختلف ا

 دور الناخبین في ترسیم الدوائر  
لعل ما یمیز قیام لجان مستقلة لترسیم الدوائر الانتخابیة عن قیام البرلمانات أو الحكومات بھذا 

ختیار النظام الانتخابي الدور، ھو إشراك الناخبین في عملیة إعادة رسم الدوائر الانتخابیة في عملیة ا
  .الذي یرتضونھ

فعادة تضع اللجان المستقلة لرسم الدوائر الانتخابیة أحكاما خاصة بمشاركة الناخبین في ھذا 
الترسیم من خلال التعرف على آرائھم قبل اعتماد التقسیم النھائي، وھو البدیل الأمثل عن دور 

  . في تقسیم الدوائرالبرلمانیین أو الحكومة أو حتى الأحزاب السیاسیة

ففي كل من كندا واسترالیا، ومنذ مطلع الستینات من القرن العشرین، تقوم اللجنة المستقلة 
للدوائر بوضع خطتھا لتقسیم الدوائر الانتخابیة ثم تقوم بنشرھا قبل اعتمادھا، وتدع الفرصة للجمیع 

ملاحظاتھم على خطة تقسیم بأن یقدم رأیا شفویا من خلال جلسات استماع أو رأیا مكتوبا حول 
الدوائر المقترحة، وھذا النظام وفر الفرصة لكل من أعضاء السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة 
والقضائیة بالاضافة الى الاحزاب والمجتمع المدني ووسائل الاعلام تقدیم ملاحظاتھم على الخطة، 

  .للجنة من آراءثم یتم إعادة صیاغة خطة تقسیم الدوائر بناء على ما ورد 

ّ طورت استرالیا نموذجھا، حیث جعلت للجمھور فرصتین لتقدیم رأیھم بدلا من 1983وفي عام 
فرصة واحدة، ففي المرة الأولى تفتح اللجنة المستقلة لتقسیم الدوائر الانتخابیة المجال لتلقي الآراء 

تجري اللجنة التعدیل وفقا لما تراه والمقتراحات حول تقسیم الدوائر قبل أن تبدأ في إعادة الترسیم، ثم 
وما تلقتھ من مقترحات، ثم تقدم مسودتھا الأولى للجمھور حول شكل الدوائر الانتخابیة، وتتلقي 

  .ملاحظاتھم علیھا، ثم تصدر قرارھا النھائي بالتقسیم الجدید للدوائر الانتخابیة



اعتمادھا، ثم تنظم جلسات إستفسار أما في المملكة المتحدة فتقوم بنشر خطة التقسیم الجدیدة قبل 
عامة فقط في حال إعتراض السلطات المحلیة أو مائة من الناخبین على الأقل على الخریطة 
المقترحة، ثم تعد خطة التقسیم بعد تعدیلھا على ضوء الملاحظات التي تلقتھا، ثم تنشرھا ، ومن 

یدة بعد تعدیل الخطة المقترحة الممكن عقد جلسة إستفسار عامة ثانیة إذا ظھرت إعتراضات جد
  . الأولى

أما الدول التي لا تضع نظاما لإشراك الجمھور في رسم الدوائر الانتخابیة ، فإن أمامھم طریق 
واحد وھو الطعن أمام القضاء، وھو عادة ینظر في دستوریة التوزیع ولكنھ لا یقدم بدیلا أو حلا 

لذلك نجد دائما ھناك طعون كثیرة تقدم للقضاء، . .لمشكلات كثیرة یمكن علاجھا بالحوار والتشارك
  .وھي تؤثر بشكل كبیر على مسیرة البرلمانات كما تشغل القضاء كثیرا فضلا عن كلفتھا السیاسیة

 معاییر ترسیم الدوائر  
في الدول التي تركت اختصاص رسم حدود الدوائر للبرلمان أو للحكومة، فقد وضعت معاییر 

لالتزام بھا حین إعادة ترسیم الدوائر، وقد نصت علیھا في الدستور أو في قانون وقواعد محددة یجب ا
الانتخابات، بحیث یتم الالتزام بھا عند إعادة تقسیم الدوائر، ولا یسمح بالانحراف عنھا، ومن ھذه 

ما یتم المعاییر أو القواعد الواجب التقید بھا، أن تكون الدوائر الإنتخابیة متكافئة في عدد السكان، ك
تحدید مقدار الإنحرافات المسموح بھا في عدد السكان أو حصة المقعد، كما یتیح المجال للجمھور 

  .والأحزاب في التعلیق أو المناقشة على تفاصیل خطة التقسیم قبل اعتمادھا

  :الحل الكویتي
 حملة لا"قبل سنتین أعدت جمعیة الشفافیة ونشرت على موقعھا الالكتروني دراسة بعنوان 

كتبنا فیھا، وكل الشواھد تشیر إلى ذلك، أن الكویت مقبلة على أزمة " استقرار مع فوضى الدیمقراطیة
سیاسیة بسبب فوضى الدیمقراطیة الكویتیة، وأن ھذا الوضع سیؤثر سلبا على التنمیة وعلى 

 عدة م، أعدت الجمعیة ونشرت2012الإصلاح، وقبل أن یتم إبطال مجلس الأمة المنتخب في فبرایر 
  :اقتراحات قوانین لمعالجة الدیمقراطیة الكویتیة، منھا

 اقتراح قانون الدوائر الانتخابیة  
 للانتخابات(اقتراح قانون الھیئة العامة للدیمقراطیة.(  

ونطلق الیوم ھذا المبحث لنسلط الضوء على ضرورة وضع حل في الشھور القادمة، من خلال 
الھیئة العامة "أو تكون ضمن اختصاصات " وائر الانتخابیةلجنة مستقلة لترسیم الد"إنشاء 

یتم تشكیلھا من غیر السیاسیین، وتكون مقبولة من كافة مكونات المجتمع، یؤول إلیھا " للدیمقراطیة
اختصاص ترسیم الدوائر الانتخابیة، وتضع نظاما لأخذ الملاحظات والاستماع للآراء، ومواعید 

د تلتزم بھا عند إعادة الترسیم، لتضع حدا نھائیا للخلافات التي تظھر لمراجعة ترسیم الدوائر وقواع
  .بشكل دائم

  

 


